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  ةــــــــمقدم

ا أو مصلحة مشروعة ــــأذى یمس حق هفي معناة العام اذا كان یعنى أن ررــــــــــــلضا

 سدإن الضرر الجسدي یعني الأذى الذي ینتج عن الاعتداء على سلامة الجـــــــــرر، فــللمتض

موضوع الضرر الجسدي من أهم  دالبشري بالموت أو الحرج أو الضرب أو المرض، ویع

یاة وسلامة التكامل الجسدي للإنسان. والضرر الجسدي الموضوعات، المتعلقة بالحق في الح

ه قابل للتغیر، فقد تتفاقم حده الإصابة وتشتد إلى درجة قد تصل إلى وفاة المضرور، وقد ــــبطبیعت

تتقلص الإصابة حتى الوصول للشفاء التام. وفي الواقع العملي فإن من یتعرض للإصابة بضرر 

شئة عن حادث سیر، أو إصابة عمل، أو حتى نتیجة جسدي والذي قد یكون سببه إصابة نا

عما أصابه من ضرر بالقدر الذي یعید التوازن كامل اعتداء، فإن المضرور یستحق تعویضا 

تل نتیجة الفعل الضار من جانب المسؤول بحیث لا تبقى أي خسارة بدون تعویض. خالذي ا

دار من التعویض عن الأضرار والذي یحدث أنه عند مطالبة المضرور بالتعویض یحكم له بمق

   الحكم وقت صدور الحالة

قد یطرأ على ٠قوة الأمر المقضىإلا أنه وبعد صدور الحكم النهائي بالتعویض واكتسابه 

وقد  ،الوفاةأو اتصل إلى درجة العجز الكلي قد بزیادة حدة الإصابة وحجمها تفاقما هذا الضرر 

یأخذ التفاقم شكلاً آخر یتمثل ببقاء حجم الضرر على حاله دون أن یطرا علیه إي تغییر وإنما 

یض فیترتب على ذلك و ترتفع الأسعار وتنخفض القیمة الشرائیة للمبلغ المحكوم به في التع

في المضرور اختلال التوازن بین الضرر والتعویض. وتأتي هذه الدراسة لبیان مدى حق 

ة بالتعویض عما یتفاقم من ضرر بعد صدور الحكم النهائي بالتعویض وذلك سواء أكان المطالب

  نفسه، أو على قیمته خاصة ضررالتفاقم قد طرأ على حجم ال

في تعارضها مع حجیة الحكم القضائي  صعوبة قانونیة ظاهریا تواجه قد المطالبة وتلك

یجب –ولتبدید تلك الصعوبة  –المقضى والذى حاز قوة الأمر  القطعي السابق صدوره بالتعویض

 جسدى والمركز القانونى الذى یحمیهالوقوف على طبیعة الحكم الصادر بالتعویض عن الضرر ال

بما اذا كان مركز فورى أم مركز ممتد في الزمان متغیر والوقوف على طبیعیة الحجیة التى 

ومدى اتساق تلك الحجیة –وف یحوز حجیة مشروطة بعدم تغیر الظر  هیكتسبها هذا الحكم لما ان

او تعارضها مع القواعد العامة في الحجیة  ونخلص اخیرا الى الوقوف على  خصائص هذا 

  الحكم 
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   - :مباحث ثلاثموضوع البحث الراهن سوف یتم تقسیمه إلى و .. 

تقدیر التعویض عن  وصورالالتزام بالتعویض عن الضرر الجسدي.  :) المبحث الأول١(

  الضرر الجسدي وصوره.

الوقت الذي یؤخذ في الاعتبار عند تقدیر قیمة التعویض تغیر الظروف و  :) المبحث الثاني٢(

  - :وینقسم الى مطلبین عن الضرر الجسدي.

  صدور الحكم بالتعویض عن الضرر الجسدي قبلتغیر الظروف  :الاول المطلب) ١(   

  ٠إستنفاذه لطرق الطعن قبل و             

  صدور الحكم بالتعویض عن الضرر الجسدي  بعدتغیر الظروف  :الثانى)المطلب ٢(   

  ٠إستنفاذه لطرق الطعن بعد و           

   هبالتعویض عن الضرر الجسدى وخصائص طبیعة الحكم الصادر: الثالث المبحث )٣(

  وینقسم الى مطلبین

  بالتعویض عن الضرر الجسدى طبیعة الحكم الصادر :الاول)المطلب ١(

  بالتعویض عن الضرر الجسدى خصائص الحكم الصادر :الثانى)المطلب ٢(

  ٠وینتهي البحث بخاتمة والتوصیات التي توصل إلیها الباحث 
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  المبحث الاول

  الالتزام بالتعویض

  عن الضرر الجسدي

  الجسدي وصورةوتقدیر التعویض عن الضرر 

مطالبة  هفیحق ل هضرر لحق بجسد هفإذا ما أصاب هللإنسان الحق فى سلامة جسد

  .هالمسئول عن هذا الضرر بتعویض

من  هویرجع الإساس القانونى فى حق المضرور فى المطالبة بالتعویض عما أصاب

من القانون المدنى المصرى الجارى نصها على أنه " كل  ١٦٣ضرر جسدى  الى نص المادة 

مدني  ١٣٨٢المادة   هو ذات المعنى تقرر  ،"ضررا للغیر یلزم من إرتكبه بالتعویض .خطأ

 هبل أیضا بإهمال " كل شخص یكون مسئولا عن الضرر الذى یحدثة لابفعلة فحسب .(١)فرنسي

  أو بعدم تبصرة"

  .ویتم تقدیر هذا التعویض إما اتفاقا أو قضاء

فیجوز الاتفاق على تقدیر التعویض بین المضرور وبین المسئول عن الضرر وعند عدم 

الإتفاق بینهما فیحتكم المضرور الى القضاء لیتولى تقدیر التعویض عما لحقة من ضرر جسدى 

   .من القانون المدنى المصرى ١٧١، ١٧٠ ینوفقا للمقرر بالمادت

وبقدر بجسامة الضرر لا یقدر جسامة الخطأ ومهما كان الخطأ - والتعویض یقدر بالنقد 

یسیراً فإن التعویض یجب أن یكون عن كل الضرر المباشر الذي أحدثه، هذا الخطأ الیسیر 

العقوبة الجنائیة،  ومهما كان الخطأ المباشر. وهذا هو مقتضى فصـل التعویض المدني عن

فالتعویض المدني شيء موضوعي لا یراعي فیه إلا الضرر، والعقوبة الجنائیة شيء ذاتي تراعى 

فیها جسامة الخطأ. هذا هو الأصل ولكن القضـاء یـدخل عادة في اعتباره جسامة الخطأ في 

فما دام مقدار التعویض موكولا  )٢( تقدیر التعویض، وهذا شعور طبیعي یستولي على القاضي

اذا كان الخطأ جسیماً وإلى التخفیف منه إذا كان الخطأ  هفهو یمیل الى الزیادة فی هالى تقدیر 

وقد یكون هذا التعویض في شكل مبلغ -یسیرا وعلى هذا یسیر القضاء في مصر وفي فرنسا

    (٢) Rente viagèreأو في صورة مرتب مدى الحیاة  Capitalإجمالي 

                                                           
    :تنص هذه المادة على أنه )١( 

"Tout fait quelconque de l'homme، qui cause à auturi un dom mage، oblige 

celui par le faute duquel il est arrivé à le reparer " 

نظریة –الجزء الأول –الوسیط فى شرح القانون المدنى –أنظر في ذلك :انظر عبدالرازق احمد السنهورى  )٢(

  ٢٠٠٦طبعة– ٨٣٦الالتزام بوجه عام ص
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  المبحث الثانى

  تغیر الظروف والوقت الذي یؤخذ 

  في الاعتبار عند تقدیر قیمة التعویض 

  عن الضرر الجسدي.

وفي خلال  .قد تمضى فترة من الزمن بین وقوع الفعل الضار وصدور الحكم بالتعویض

وقد یبقى الضرر على ما هو  ،وقد ینقص ،هذه الفترة قد یزید الضرر عما كان علیه وقت وقوعه

الذى یعتد وقت وهو الأمر الذى یثیر التساؤل عن ال .رتفاعا كبیرااعلیه ولكن قد ترتفع الأسعار 

هل هو وقت وقوع الضرر أم وقت صدور  ،تقدیر قیمة التعویض المستحق للمضرورفى  هب

  :ونتناول الجواب على هذا التساؤل فى مطلبینالحكم ؟ 

قبل صدور الحكم بالتعویض عن الضرر الجسدي و  قبلتغیر الظروف  :الاول المطلب) ١(

  .ستنفاذه لطرق الطعنا

بعد صدور الحكم بالتعویض عن الضرر الجسدي و  بعدتغیر الظروف  :الثانى المطلب )٢(

  .ستنفاذه لطرق الطعنا

    

                                                                                                                                                                      

R. SAVATIER، traité de la responsabilité civile en droit  français، préface de G. 

RIRERT، T. ٢،  ٢e éd . ١٩٥١،  No ٦١٦ ets .، P. ١٩١ ets ; F. DERRIDA، 

dommages - intérêts، Rép . civ . dalloz، ٢e éd . ١٩٧٢،  No ١٢٨ ets ; M. 

MIGNON، la révision des rents indemnitaires à durée indéterminée، D. S. 

١٩٧٣،  chron . P. ١٢٩=  = ets .، spéc . P. ١٣٠ ; P. VOIRIN، droit civil، T. ١،  ٢٣e 

éd . par، G. GOUBEAUX، ١٩٩١،  No ٩٣٧،  P. ٤٥٣. 
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  المطلب الاول

  صدور الحكم بالتعویض قبلتغیر الظروف 

  ستنفاذه لطرق الطعناقبل الجسدي و  عن الضرر

   )١(ستقر الفقه والقضاءا

التعویض هي بقیمة وقدر الضرر وقت صدور الحكم لا علي أن العبرة في تقدیر قیمة 

من  ،ومن ثم یراعى القاضي كافة التطورات التي تطرأ علي حالة المضرور .وقت وقوع الضرر

ویراعي كذلك التغیر الذي یطرأ على  ،تفاقم یرجع سببه إلي فعل المسئول أو تحسن أیا كان سببه

فیقدر القاضي التعویض طبقا لحالة المضرور و مستوي  .مستوى الأسعار وقت صدور حكمه

  .الأسعار عند إصدار الحكم بالتعویض

ستئناف صدور حكم الا وإذا مـا تغیرت هذه الظروف بعد صدور حكم  أول درجة وقبل

ولا یعتبر ذلك  .عتبار عند تقدیره للتعویض المستحقستئناف أن یأخذها في الافعلي قاضي الا

مـرافـعـات  ٢٣٥وذلك تطبیقا للمادة  ،ستئنافمن قبیل الطلبات الجدیدة التي یحظر تقدیمها في الا

   .مـصري

  -التي تنص على أنه:

 .وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ،ستئنافلا تقبل الطلبات الجدیدة في الا"

ومع ذلك یجوز أن یضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي 

تستحق بعد تقدیم الطلبات الختامیة أمام محكمة الدرجة الأولى وما یزید من التعویضات بعد 

ـرافـعـات فـرنسي التي تنص على أنه " لا تكون م ٥٦٥وكذلك المادة تقدیم هذه الطلبات "

                                                           
وما  ٣٩٣بند  -  ٤٠٦بند  -الوجیز في شرح القانون المدني  -: السنهوري أنظر على سبیل المثال )١(

 –المجلد الثاني  -مصادر الإلتزام  – ۱. ج -النظریة العامة للإلتزام  -، حسام الأهواني بعدها

، وتقول محكمة النقض المصریة في هذا الصدد " إن وما بعدها ٣٠٦ص  - ۲۹۹بند  - ۱۹۹۸/۱۹۹۷

، فإذا كان الضرر متغیرا التعویض لا یكون كافیا لجبر الضرر إذا لم یراع في تقدیره قیمة الضرر عند المحكم

، مراعیا التغیر في الضرر ، بل كما صار إلیه عند الحكمندما وقعتعین على القاضي النظر فیه لا كما كان ع

. ومـراعـیـا كذلك التغیر في قیمة ذاته من زیادة راجع أصلها إلى خطأ المسئول أو نقص كائنا ما كان سببه

نقض الضرر بإرتفاع ثمن النقد أو إنخفاضه وبزیادة أسعار المواد اللازمة لإصلاح الضرر أو نقصها " . أنظر 

  ۲۴۹ - ۷۵۹ - ۲۸السنة  -المحاماة  – ١٩٤٧أبریل  ١٧ –مدني 

mai ١٩٧٢،  Bull. civ. ١٩٧٢،  II. No ١٦٣،  P. ١٠١ ; civ, ٢e,19 déc. ١٩٧٣،  J. C. 

P. ١٩٧٤،  éd. G. IV . P. ٤٧ ; civ. ٢e, ١٦ mars ١٩٧٧. J. C. P. ١٩٧٧. IV . P. ١٢٧ ; 

civ. ٢٤ oct. ١٩٨٤،  L. C. P. ١٩٨٥،  II، ٢٠٣٨٦ . 
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ستئناف إذا كانت تهدف إلى نفس الغایات التي كانت معروضة أمام دعاءات جدیدة في الاالا

   .محكمة أول درجة حتي ولو بنیت على أساس قانونی مختلف "

ثم یحق للمـضـرور المدعى في دعـوي التعویض أن یطالب بزیادة التعویض أمام  ومن

ستئناف عن المبلغ الذي طلبه أمام محكمة أول درجة طالما تفاقم الضرر الذي أصابه محكمة الا

عما كان علیه عند صدور حكم أول درجة. وذلك باعتبار أن هذه الزیادة المطلوبة لا تمثل طلبا 

ولكن یشترط لقبول المطالبة بالتعویضات  ." (١)تمثل نموا لاحـقـا للطلب الأصليجدیدا بقدر ما 

ستئناف أن تكون عن أضرار طرأت بعد تقدیم الطلبات الختامیة ة الاـــــــــــــــــــــالمذكورة أمام محكم

أن یطالب  - المسئول  -ویحق للمدعي علیه .(٢)الخطأ أساس التعویضوناتجة عن نفس 

  .(٣)التعویض طالما طرأ تحسن على حالة المضرور عما كانت علیه من قبلبانقاص 

وإذا نقض الحكم وأحیلت الدعوي إلى المحكمة التي أصدرته فـانه یكون للمضرور أن 

 ویكون للمسئول كذلك أن یطالب بانقاص التعویض ،یطالب بزیادة التعویض إذا ما تفاقم الضرر

 voies de recoursأن طرق الطعن ومن ثم ف.(٤)المضرورالمطلوب إذا ما تحسنت حالة 

. ومن ثم فلا توجد مشكلة إذا ما تغیرت الظروف (٥)تؤدي إلى مراجعة التعویض المحكوم به 

قبل أن یستنفذ الحكم هذه  قتصادیة)(سواء الظروف الخاصة بحالة المضرور أو الظروف الا

حیث یمكن تدارك هذه التغیرات وأخذها في الاعتبار عند تقدیر قیمة التعویض المستحق  ،الطرق

  للمضرور 

                                                           
، وأنظر في هذا الإستثناء وشروط إعماله :  ٦٤٥ص  -مبادئ القضاء المدني  -راجع : وجدي راغب  )١(

 ٩٠٥ص  – ۱۹۹۰ – ط  -منشأة المعارف  -التعلیق على نصوص قانون المرافعات  -أحمد أبو الوفا 

  .٧٣٩ومابعدها ، 

  ، وقارب ١٥۸٠ص  -المدنى فى ضؤ الفقة والقضاء التقنین –انظر : محمد كمال عبد العزیز  )٢(

J. CORDIER، la revision aprés jugement ou transaction des indemnités pour 

dommages، thé . paris ١٩٣٣،  P. ٣٩ ; req . rej . ٣ déc . ١٨٨٤،  D. P. ١٨٨٥. I. 

١٨٩ . 

  ، وانظر: ۲۱۲ص  – ۱۲۲بند  -١٩٩٥تعویض الضرر فى المسئولیة المدنیة  –أنظر: إبراهیم الدسوقي  )٣(

J. CORDIER، thé . préc . P. ٣٩ ets . 

  ،۱۵۸۰ص  -المربع السابق  -انظر: محمد كمال عبد العزیز  )٤(

J. CORDIER، thé، préc .، P. ٤٢ . 

  انظر: )٥(

J. CORDIER، thé . préc .، No ٤٣،  P.43. 
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  المطلب الثانى

  صدور الحكم بالتعویض بعدتغیر الظروف 

  ستنفاذه لطرق الطعنابعد عن الضرر الجسدي و 

عند ما تتغیر الظروف التي صدر في ظلها الحكم بالتعویض عن الضرر الجسدي بعد 

 ،فقد تتفاقم حالة المضرور عما كانت علیه وقت صدور الحكم - ستغلاق هذه الطرق استنفاذ أو ا

یجوز له أن یرفع دعوى جدیدة یطالب فیها بزیادة التعویض بقدر وهنا یثور التساؤل عما اذا كان 

وقد تتحسن حالة المضرور بل وقد یشفى تماما بعد صدور الحكم  فهل یجوز  رر ؟ما زاد من ض

للمسئول عن الضرر أن یرفع دعوى جدیدة یطالب فیها برد جزء من المبلغ الإجمالي الذي دفعه 

أو یطالب بانقاص المرتب الدائم المحكوم به علیه أو بالغاه كلیة ؟ وقد تبقي حالة المضرور 

رتفاعا كبیرا عما كانت علیه وقت صدور اون تغییر ولكن ترتفع الأسعار على ما هي علیه د

رتفاع ارتفاع الأسعار و افهل یجوز للمضرور أن یطالب بزیادة التعریض حتى یتناسب مع  الحكم

  مستوى المعیشة ؟

نعرض لموقف المشرع والفقه والقضاء من أثر تغیر الظروف بعد صدور الحكم بالتعویض عن 

   :فى فروع ثلاثستنفاذه لطرق الطعن االجسدي و الضرر 

  تفاقم الضرر بعد صدور الحكم بالتعویض :الأول فرعال

  شفاء المضرور او تحسن حالته بعد صدور الحكم بالتعویض الثاني: عالفر 

                                زیادة الأسعار بعد الحكم بالتعویض :الثالث الفرع
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  الأول عالفر 

  تفاقم الضرر بعد صدور الحكم بالتعویض

ویكون هذا التفاقم  ،قد یتفاقم الضرر الذي أصاب المضرور بعد صدور الحكم بالتعویض

فهل یجوز للمضرور أن یطالب بزیادة التعویض  .أي تربطهما علاقة سببیة ،نتیجة فعل المسئول

  المحكوم له به من قبل أم أن حجیة الأمر المقضي تحول دون ذلك ؟

الأولي إذا لم یعوض القاضي إلا عن  ،فرق الفقه والقضاء في هذا الصدد بین حالتین 

یغطي  والثانیة أن یقرر القاضي أن التعویض المحكوم به ،الضرر الموجود وقت صدور الحكم

  النتائج الحالیة والمستقبلیة للضرر

  - :في الحالة الأولي – ١

  حالة  إذا لم یعوض القاضي إلا عن الضرر الموجود وقت صدور الحكم وهى

  - :على أنه .(١)أجمع الفقه والقضاء 

                                                           
وما بعدها ، أحمد السید  ۱۰۷ص  - ١٣٤بند  - قوة الشىء المحكوم فیه  –: محمود عبد الرحمن أنظر )١(

 -  ۱۹۲بند  -الشروط الموضوعیة للدفع بحجیة الشىء المحكوم فیه - ١٩٩١-القاهرة -رسالة   -صاوي 

  وما بعدها ، وأنظر كذلك : ۲۱۷ص  - ١٢٥بند  -المرجع السابق  -. إبراهیم الدسوقي  ١٤٤ص 

 HUC, op. cit., P. ٤١٧ ; BAUDRY - LACANTINERIE et BARDE, théorique et 

pratique de droit civil، des obligations، T. ٤،  ٣e éd. ١٩٠٨،  No ٢٨٧٦،  P. ٥٧٩ ; 

COLIN et CAPITANT، traité de droit  civil, refondu par، L. J. DE LA 

MORANDIÈRE، T. ٢،  obliga tions, paris ١٩٥٩،  No ١٢٤٦،  P. ٧١٠ ; MARTY et 

RAYNAUD, droit civil, T. ١ ,٢re =  = vol . obligations، ١٩٦٢،  No ٥١٦،  P. ٥٦٤ ; 

H. L. MAZEAUD et A. TUNC، traité théorique et pratique de lq re sponsabilité 

civile délictuelle et contractuelle، T. premier، ٦e éd . ١٩٦٥،  préface H. 

CAPITANT، No ٢٢٩،  P. ٢٨٧ ets ; H. K. ELEHWANY، les dommages resultant 

des accidents corpo rele، étude comparée de droit français، anglais et 

égyptien، thé . paris ١٩٦٨،  P. ٨٠٨ ; F. DERRIDA، op . cit .، No ١٧٢ ; R. PER 

ROT، chose jugée، dalloz rép . de procédure civil، ١٩٧٨،  No ١٦٢ ; B. STARK، 

droit civil، obligations، ١،  respondabilité délictuelle، ٣e éd . ١٩٨٨. par، 

ROLAND et BOYER، No ١١١٣،  P ٥٧١ ets ; L. MAYAUX، droit civil، des 

obligations، ١re éd . ١٩٩٢،  No ٢٦٧،  P. ١٨٤ ; TERRÉ، SIMLER et LEQUETTE، 

Droit civil، obliga tions، ١٩٩٣،  No ٨٦٢،  P. ٦٦٣ ; req . ١٠ déc . ١٨٦١ : S. ١٨٦٢. 
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یجوز للمضرور أن یرفع دعوى یطالب فیها بتعویض تكمیلي عن الزیادة الجدیدة في الضرر 

ویستحق المضرور تعریضا تكمیلیا متى تفاقم .التعویض السابق الذي حصل علیهإضافة إلى 

  الضرر حتي ولو كان الحكم السابق قد قدر التعویض علي أساس أن العجز الدائم الذي أصیب 

سواء كان  ،ویستحق المضرور تعویضا تكمیلیا بقدر ما زاد من ضرر (١)% ١٠٠به كان بنسبة 

فیترتب على  .التعویض المحكوم به من قبل في شكل مبلغ إجمالي أو في صورة مرتب دائم

ستحقاقه لمبلغ آخر أو زیادة المرتب المحكوم به بما یغطي الزیادة في ا l'aggravationالتفاقم 

   .الضرر

 le  (٢)یل المضرور هذا الحق هو تحقیق مبدأ التعویض الكامل للضررخو والسبب في ت

principe de la réparation intégrale du prejudice،  الذي یلزم المسئول بتعویض

لیس فقط الأضرار التي  .كافة الأضرار المترتبة علي فعله ما دامت تربطها به علاقة سببیة

وإلا أصبح  ،بل تلك التي تظهر فیما بعد مهما مر من وقت ،كانت موجودة وقت صدور الحكم

ولقد أكد الفقه والقضاء كذلك أن  وهو ما لا یجوز. ،رر لم یغطه التعویضهناك جزء من الض

 ،دعـوي المضرور بالـتـعـویض التكمیلي لا یمكن أن تدفع بحجیة الأمر المقضى للحكم السابق

وهو ما یحول دون  ،لم یعوض عنه من قبل nouvelle prejudiceیوجد ضرر جدید   حیث 

  .وطهالتمسك بهذا الدفع لتخلف أحد شر 

ختلاف في السبب بین اولقد برر بعض الفته قبول دعوى المضرور على أساس أن هناك 

ختلاف في افي حین یري البعض الآخر أن هناك  .فالتفاقم یعتبر سببا جدیدا ،الدعویین

                                                                                                                                                                      

٥٢١ . ٢ ; D. P. ١٨٦٢،  I. P. ١٢٣ ; Aix، ٢ avr . ١٨٧٠،  D. P. ١٨٧١،  ٢. P. ٢٤١ ; 

colmar، ٤ mars ١٩٣٠،  D. P. ١٩٣١،  ٢. P. ١٠٤ ; grenoble، ٢٠ janv . ١٩٣٦،  D. H. 

١٩٣٦،  P. ١٥٤ ; paris، ٨ déc . ١٩٤٩،  D. ١٩٥٠،  P. ٤٧ ; Bastia، ١٦ oct . ١٩٥٠،  D. 

١٩٥٠،  P. ٧١٠ ; civ . ٢٠ nov . ١٩٥٣،  Bull . civ . ١٩٥٣،  No ٣١٩،  P. ١٩٦ ; civ . ٢٤ 

févr . ١٩٥٥،  J. C. P. ١٩٥٥،  II، ٨٦٩٩،  note G. H. G ; civ . ١٦ mars ١٩٧٧ précité. 

  انظر: )١(

PH . LE TOIRNEAU، op . cit .، No ١١٨٠،  P. ٣٧٤ ; STARK، op. cit., No ١١١٣،  

P. ٥٧٢ ; TERRÉ, SIMLER et LEGUETTE, op. cit., No ٨٦٢،  P. ٦٦٣ ; civ . ٢٠،  ١٧ 

janv . ١٩٧٤،  Bull . civ . ١٩٧٤،  II . No ٣١،  P. ٢٤. 

  و انظر كذلك: ،وما بعدها ٢٩٥ص  -العامة للإلتزام النظریة  -أنظر في هذا المبدأ : حسام الأهواني  )٢(

F. DERRIDA, op. cit., No ١٢ ets; CHARTIER, op. cit., No ١١٢ ets., P. ١٥٠ ets. 
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فموضوع الدعـوى الأولي كان التعویض عن الضرر الموجود وقت  (١)الموضوع بین الدعویین

 .في حین أن موضوع الدعوي الثانیة هو التعریض عن ضرر جدید بعد الحكم ،صدور الحكم

 ،(٢)تجاه ثالث من الفقه أن تفاقم الضرر یعتبر مسألة جدیدة طرأت بعد صدور الحكمابینما یري 

 ومن حق المضرور أن یعرض أمـرها علي القضاء حتي یمكنه الحصول على تعویض یتناسب

وذلك لأنه یطرح علي القاضي مسألة  ،وهو في هذا لا یصطدم بحجیة الأمر المقضي ،معها

ومن حق المضرور .جدیدة لم یسبق الفصل فیها ولم تكن في تقدیره عند صدور الحكم بالتعویض

أن یطالب بتعویض تكمیلي عند تفاقم الضرر حتي ولو لم یتحفظ له القاضي بهذا الحق في 

وذلك أیا كان شكل التعویض  ،فتحفظه غیر ضروري لممارسة هذا الحق (٣).حكمه السابق

إن لم  - مدني مصري للقاضي  ١٧٠ولقد أجازت المادة .المحكوم به مبلغا إجمالیا أو مرتبا دائما

أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن  - یتیسر له وقت المحكم أن یعین مدي التعویض تعیینا نهائیا 

لكن لیس هناك مایمنع المضرور من رفع -فى التقدیرعادة النظر یطالب خلال مدة معینة بإ

  .یتحفظ القاضى فى حكمة ان لم هدعوا

باشتراطه تحفظ القاضى فى حكمة  –موقف المشرع المصرى محل انتقاد  ان- :الباحث ویرى

إذ كان من الأصوب حذف  –ة معینة \للمضرور فى المطالبة باعادة النظر فى التقدیر خلال مد

انه قد یتفاقم الضرر بعد انقضاء المدة التى عینها القاضى لإعادة النظر  لاسیماهذا الاشتراط 

 فضلافى التقدیر الامر الذى لن یجد معه المضرور سبیلا فى اعادة النظر فى التقدیر حینئذ 

المضرور امكانیة اعادة النظر فى التقدیر  هبتخویل –عن انتقاد آخر لموقف المشرع المصرى 

                                                           
  :انظر )١(

F.DERRIDA, op.cit., No ١٧٢ ; PERROT, op. cit., No  162; ELEHWANY, thé. 

préc., P. ٨٠٨ ; M. LE ROY، l'evalution du préjudice corporel, ١١e éd . ١٩٨٩،  

No ١١٧،  P. ٦١ ; civ . ٢٤ févr . ١٩٥٥،  precité . 

  وما بعدها . ١٤٤، ص  ۹۲بند  -الرسالة  -أنظر : أحمد السید صاري  )٢(

  انظر: )٣(

DERRIDA، op . cit .، No ١٧٢ ; M. FRÉJAVILLE، obs . au J. C. P. ١٩٤٣. II . 

٢٢٠٨ ( sous montpellier، ٢٥ nov . ١٩٤١ ) ; A. S، obs . au J. C. P. ١٩٤٧. II . 

٣٥٠٠ ( sous req . ٣٠ déc . ١٩٤٦ ) ; note non sig née، au D. ١٩٥٠،  juris . P. ٤٧ 

( sous ٨ déc . ١٩٤٩ ) ; grenoble، ٢٠ janv . ١٩٣٦،  précité ; civ . ٢٤ févr . ١٩٥٥،  

précité  .  

  



٣٧٨ 
 

ل المسئول عن الضرر هذا الحق ایضا اذا ما تحسن حال المضرور دون ان یخو ٠للتعویض

   .إعمالا للمساواة للكافة أمام القانون–سواء بالشفاء او بنقص الضرر 

  :الحالة الثانیة -  ٢

یغطى  - مبلغا إجمالیا أو مـرتبـا دائما  - بهیض المحكوم و وهي حالة أن یقرر القاضي أن التع

  :والمستقبلیة للضررالنتائج الحالیة 

ومن ثم لا  .یحوز الحكم الصادر حجیة الأمر المقضي فیما قضى به ،في هذه الحالة   

 ،(١)یجوز للمضرور أن یطالب بأي تعویض جدید حتي ولو تفاقم الضرر بأكثر مما قدره القاضي

حیث أنه لم یعوض عن الضرر الموجود وقت  ،وإلا كان ذلك مخالفة لحجیة الحكم السابق

   .ولكن عن الضرر المستقبل كذلك ،صدور الحكم فحسب

ولا یمكن كذلك  .نتهتالأن مواعید الطعن تكون قد  ،ولا یمكن الطعن في هذا الحكم

  .لأن خطأ القضاة في التقدیر لا یدخل ضمن أسباب الالتماس ،الطعن بالتماس إعادة النظر

  -:ویرى الباحث

وان كان من  –حكم القاضى بتعویض یغطى النتائج الحالیة والمستقبلیة للضرر  ان

الوجهة القانونیة حكما یحوز حجیة الأمر المقضى ولا سبیل قانونى لمراجعة هذا الحكم وفقا 

 لما–انة من الأصوب ان لایتعرض القاضى للأضرار المستقبلیة  الا–للقواعد القانونیة العامة 

لاسیما وان القاضى  –ت  تأكید احتمالیة حدوثها فى المستقبل فلا یقین فى حدوثها انها مهما كان

لا یتوافر فیة الخبرة الفنیة التى تمكنه من الیقین فى ذلك بل ولو استعان بالخبرة الفنیة فلا یقین 

 تام فى وقوع تلك الاضرار المستقبلیة التى عوض عنها لاحتمالیة ولو مؤكدة بحدوثها ففارق بین

 التعویض تقدر حد عند القاضى یقف ان الأصوب من ونرى–الاحتمال المؤكد والیقین الحاصل 

  .الحكم وقت للمضرور امامة ثبت الذى الضرر عن

  

  

   

                                                           
الرسالة  -، أحمد السید صاري  ۱۰۸ص  - قوة الشىء المحكوم فیه  –أنظر : محمود عبد الرحمن  )١(

  . وأنظر كذلك : ١٤٥ص  –السابقة 

R. RODIER، op . cit .، No ١٦٦٣،  p. ٢٨٢ ets .; DERRIDA، op . cit .، No ١٧١ ; 

ELEHWANY، thé . préc .، T. ٢،  No ٨٦،  P. ٨٠٦ ; H. L. J. MAZEAUD et F. 

CHABAS، leçons de droit civil، T. ٢،  premier vol .، obligations, théorie 

générale، ٨e éd . ١٩٩١،  No ٦٢٧،  P. ٧٤٥. 
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  الثاني عالفر 

  شفاء المضرور او تحسن حالته 

  بعد صدور الحكم بالتعویض

فهل یحق  .بل وقد یشفى تماما ،قد تتحسن حالة المضرور بعد صدور الحكم بالتعویض

للمسئول أن یطالب باسترداد جزء من المبلغ الإجمالي الذي دفعه أو یطالب بانقاص المرتب 

الملزم بدفعه أو بإیقافه كلیة حسب ما یطرأ على حالة المضرور من تحسن أو شفاء، أم أن 

  حجیة الأمر المقضي قد تقف عقبة في طریقه؟

  :تجاهاتاالقضاء في هذا الصدد إلى ثلاثة یمكن تقسیم موقف الفقه و 

  تجاه متشدد:االإتجار الأول  - ١

إذ یرفض أنصاره مراجعة التعویض المحكوم به عند تحسن حالة المضرور أو شفائه 

حتي ولو كان في شكل مرتب دائم، وذلك تمسكا بحجیة الأمر المقضي التي تحظر المساس 

یولیو  ١٠في حكمها الصادر بتاریخ  nancyوهذا هو ما قررته محكمة  بمضمون الحكم السابق

  .(١)١٨٧٥سنة

أن كافة القواعد القانونیة لا تعطي للمسئول الحق  (٢)تجاهولقد أكد بعض أنصار هذا الا

في رفع دعوي یطالب فیها باسترداد كلي أو جزئي لما دفعه عند شفاء المضرور أو تحسن حالته 

لأن  ،فلا یمكن التمسك بدفع غیر المستحق .أو حتى وقف المرتب أو إنقاصه بالنسبة للمستقبل

ن تحسن حالة المضرور أو شفائه لا تدخل في كما أ .ستحق بحكم قضائياالمضرور ما أخذه 

لأنها محددة على سبیل الحصر ولیس من بینها واقعة الشفاء أو  ،لتماس إعادة النظراحالات 

لأن هذه الطرق تستلزم  ،ولا یمكن أن یتم ذلك عن طریق تصحیح الحكم أو تفسیره .التحسن

على مضمون الحكم السابق عن عتداء ولا یمكن الا ،إبهام في الحكم أوخطأ مادي  .وجود

   .طریقهما

ولا یصح القیاس  .ستنفاذ ولایة القاضي تحظر المساس بالحكم السابقاكما أن قاعدة   

   .لأنها واردة بخصوص النفقات فحسب ،مدني ٢٠٩على المادة 

نتهي صاحب هذا الرأى إلى أنه لا یوجد في القانون المدنى ولا في قانون المرافعات او 

أیة وسیلة لإنقاص التعویض المحكوم به عند التحسن أو الشفاء حتى ولو كان في شكل 

                                                           
 . ٥ .P .٢ .١٨٧٦ .S ،١٨٧٥ .juill ١٠ ،Nancy      انظر: )١(

 .٩ .H. LALOU، article précité، P        انظر: )٢(
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علي غرار ما هو  - بل إنه رأى أن إجازة مراجعة التعویض عند التحسن أو الشفاء  .(١)مرتب

  .ضطراب القواعد المطبقةاستؤدي إلى  - موجود في حوادث العمل 

  ویرى الباحث 

تعطى للمسئول عن الضرر  الى حجة ان كافة القواعد القانونیة لا هان ارتكان هذا الاتجا

باسترداد كلى او جزئى لما دفعة عند شفاء المضرور او تحسن الحق فى رفع دعوى یطالب فیها 

لما انة یمكن للمسئول –حجة محل انتقاد  بالنسبة للمستقبل هاو وقف المرتب او انقاص هحالت

لما ان تخلف السبب الذى یعد ركنا من اركان دعوى الاثرار  –سبب  التمسك بدعوى الإثراء بلا

فإن –قتصادى و القانونى ى الإلمدبى والعبین المعنى الأ هأنبش هسبب وان كان اختلف الفق بلا

المشرع المصر حسم امر السبب بالانحیاز الى المعنى القانونى للسبب حیث جاء بالمذكرة 

الایضاحیة لمشروع التمهیدى ما یستخلص منة وضوح ان السبب هو المصدر القانونى الذى 

معنى قانونى بحت فلا یمت  فالسبب اذن لهه یكسب المثرى الإثراء فیجعل لة فى استبقائ

للاعتبارات الادبیة كما یقول ریبیر ولایمت للاعتبارات الاقتصادیة كما یقوى مورى وهذا المعنى 

القانونى یعنى ان یكون للمثرى حق قانونى فى كسب الاثراء الذى حصل علیة والحق هذا لایعدو 

  )*(ما كل الحقوق وهما(العقد والقانون)مصدرة ان یكون احد المصدرین اللذان تتوالد منه

یقدح من ذلك القول ان الحكم الصادر بالتعویض حاز قوة الأمر المقضى فیعد مانعا فى  ولا 

ان الحكم الصادر بالتعویض عن الضرر الجسدى هو حكم ات طبیعة  - علة ذلك–دعوى الاثراء 

عرضة للمراجعة عند  هرطیة تجعلالش هشرطیة ویتعلق بمركز ممتد فى الزمان لیس فورى وطبیعت

  فیها تغیر الظروف التى صدر

  -:تجاه الثانيأما الا  -  ٢

فـیـري أنصاره أنه من الممكن مراجعة التعویض المحكوم به عند تحسن حالة المضرور و شفائه  

 :ختلفت أسس كل منهم لتبریر المراجعةابعد الحكم وإن 

أن دعوي المسئول لمراجعة التعویض تقبل على سبیل المعاملة  DALLOZ(٢) فیقول الأستاذ  

 أما الأستاذ  .للحل المقرر للمضرور عند تفاقم الضرر à titre réciprocitéبالمثل 

                                                           
  . ٩.H. LALOU، article précité، P انظر: )١(

LALOU، art .، préc .، P. وایضا . ١٢ 

نظریة الالتزام بوجة –الجزء الاول - المرجع السابق الوسیط فى شرح القانون المدنى –)انظر السنهورى ١٩( 

٩٧٨ص – ٧٧٣بند -عام  

  انظر: )٢(
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 (١)DEMOGUE   فیجیز هذه الدعوي علي أساس أن هناك خیلا من القضاة في تقدیر

  .وهو ما یجیز الطعن في الحكم لإصلاح هذا الخطأ ،المستقبل

  -:تجاه الثالثأما الا  – ٣

ففرق بین ما إذا كان التعویض قد قضى به  ،تجاهین السابقینتخذ موقفا وسطا بین الاافإنه قد 

 rente أو في شكل مرتب دائم  capitalفي شكل مبلغ إجمالي دفع للمضرور مرة واحدة 

viagère:  

فانه لا یمكن مراجعته حتي ولو تحسنت  :فإذا كان التعویض قد قرر في شكل مبلغ إجمالي -١ 

وذلك لأن التعویض تكون له حینئذ طبیعة جزافیة  .حالة المضرور أو شفي تماما بعد الحكم

 .تحول دون هذه المراجعة caractère for faitaire et de finitif - ونهائیة

ه أو إیقافه كلیة فـانـه تجـوز مراجعته بانقاص :أما إذا كان التعویض في شكل مرتب دائم -  ٢ 

 أول من قال بهذه - (٢)ESMEINویبرر الأستاذ .عند تحسن حالة المضرور أو شفائه تماما

أي  ،المراجعة في هذه الحالة بأن كل حكم یواجه ضررا مستقبلا تكون له طبیعة شرطیة –التفرقة 

  .فهو مشروط بعدم حدوث تغیر في حالة المضرور یستفید منه المسئول ،یكون حكما شرطیا

لم یشترط لممارسة المراجعة في حالة المرتب الدائم أن تحتفظ  ESMEINإلا أن الأستاذ   

  فحتي ولو لم تحتفظ المحكمة له فإنه یمكنه طلب مراجعة  .المحكمة صراحة للمسئول بهذا الحق

فان الحكم یجب فهمه على أنه  ،(٣)وكما قال بعض الفقه .الشفاءالحكم السابق عند التحسن أو 

  .أي شرط عدم تغیر الظروف ،rebus sic stantibusیتضمن شرط 

                                                                                                                                                                      

DALLOZ، rep . prat، Vo responsabilité civile، No ٦٦٢،  cite par، J. CORDIER، 

thé . préc .، No ٨١،  P. ٨٥ . 

  انظر: )١(

R . DEMOGUE، traité des obligations en général، sources des obligations، T. 

IV . paris ١٩٢٤،  No ٥٥٥،  P.٢٢٩. 

  انظر: )٢(

M . PLANIOL . et G. RIPERT، traité pratique de droit civil français، T. VI . 

obligations، premier partie، par، ESMEIN، paris ١٩٣٠،  No ٦٧٤،  P. ٩١٠ ets . 

  انظر: )٣(

S . BROUSSEAU، obs au J. C. P. ١٩٧٤،   ed . G. II. ١٧٦٠٩ ( sous civ. ٢e, ١٢ 

oct. ١٩٧٢  ). 
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 ۲۹في حكمها الصادر بتاریخ  Montpellierولقد طبقت هذا الرأي بحذافیره محكمة 

حیث قضت بأنه " عندما لا یكون التعویض المقرر للمصاب من حادث  ،(١)١٩٣٥نوفمبر سنة 

وإنما یكون في شكل مرتب أو أداءات دوریة  ،في شكل مبلغ إجمالي یدفع بطریقة جزافیة ونهائیة

  فان 

ولیس من الضروري أن  ،حجیة الأمر المقضي لا تعارض المراجعة بسبب التحسن

 .یحتفظ الحكم لممارسة هذه المراجعة "

ولقد أصبح مبدأ عدم قابلیة التعریض المقرر في شكل مبلغ إجمالي للمراجعة عند تحسن حالة 

من  –حتي ولو ادرجت تحفظات صریحة في الحكم تجیز هذه المراجعة  - المضرور أو شفائه 

 ١٥في حكمها بتاریخ  Montpellierفقد قضت بذلك محكمة  .القواعد المستقرة في القضاء

 (٣)١٩٤٣مایو سنة  ۲۳في حكمها الصادر في  Bazasوكذلك محكمة  ،(٢)١٩٤١نوفمبر سنة 

"  (٤)١٩٤٦دیسمبر سنة  ٣٠فقضت في  ،ثم جاءت محكمة النقض الفرنسیة لتؤكد هذا المبدأ .

لا یمكنه أن  ،والذي أدین بدفع مبلغ إجمالي للمضرور بحكم قضائي ،بأن المسئول عن الحادث

التعویض عند تحسن حالة المضرور حتي ولو كان الحكم المحدد للتعویض یرفع دعوي لمراجعة 

 .(٥)ولقد لقي هذا المبدأ تأییدا من جانب الفقه .قد أثبت له تحفظات "

أما قابلیة التعویض المقرر في شكل مرتب دائم للمراجعة عند تحسن حالة المضرور أو 

ولكن لا  ،فمراجعة التعویض تجوز عند التحسن أو الشفاء .شفائه فقد طرأ علیه تعدیل خطیر

                                                           
  انظر: )١(

Montpellier, ٢٩ nov . ١٩٣٥،  D. P. ٢ .١٩٣٦. P. ٤. note، A ROUAST. 

  انظر: )٢(

Montpellier, ٢٥ nov. ١٩٤١،  J. C. P. ١٩٤٣،  II. Juris. 2208. note, M. FRÉJAVILLE. 

  انظر: )٣(

Trib، civ . de Bazas، ٢٣ mai P. ١٩٤٣،  ٢،  ٢٣٥٢ . 

  انظر: )٤(

req . ٣٠ déc . ١٩٤٦ : J. C. P. ١٩٤٧،  II . ٣٥٠٠. obs . A. S ; gaz. pal. ١٩٤٧. J. 

P. ١٥٣ ; D. ١٩٤٧. I. P. ١٧٨ . 

  انظر: )٥(

F. DERRIDA، op . cit .، No ١٧٣ ; FREJAVILLE، note au J. C. P. ١٩٤٣. préc .; 

A. S. obs، au J. C. P. ١٩٤٧،  préc,; BROUSSEOU، obs . J. C. P. ١٩٧٤،  éd . G. 

II . ١٧٦٠٩،  précité . 
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 .بل لابد أن تقرر المحكمة ذلك صراحة في حكمها ،یكفي التحفظ الضمني لإمكان هذه المراجعة

لأنه حجیة الأمر  ،فان لم تحتفظ المحكمة صراحة للمسئول بحق المراجعة فلا یمكنه أن یطلبها

كما یقولون  –هذا التحفظ في الحكم یجعل حجیته  في حین أن وجود .المقضى تحول دون ذلك

 .(١)حجیة مشروطة تجیز هذه المراجعة عند التحسن أو الشفاء –

وأصبح مبدأ عدم قابلیة المرتب الدائم للمراجعة عند تحسن حالة المضرور أو شفائه إلا 

ولقد  ،(٢)وقضاءحتفظت المحكمة صراحة للمسئول بهذا الحق من القواعد المستقرة فقها اإذا 

"  (٣)حیث قررت فیه ،١٩٧٢أكتوبر سنة  ١٢أكدته محكمة النقض الفرنسیة یحكمها الصادر في 

أن حجیة الأمر المقضي تعارض مراجعة المرتب الشهري الدائم المحكوم به للمصاب من حادث 

خل نخفض معدل العجز الدائم الجزئي فیها على أثر تداعند التحسن في حالته الصحیة التي 

عتبر اوذلك لأن القاضي لم یتوقع أي تغیر في الضرر الذي  .٪ ٤٠٪ إلى  ٨٠جراحي من 

  ولأن الحكم لم یحتفظ بطریقة صریحة لإجراء هذه المراجعة "  ،نهائیا بالحكم فیه

  

  

                                                           
  انظر في الحجیة المشروطة : )١(

 CORDIER, thé. prec. No ٩١. P. ٩٥ ; DERRIDA, op. cit., No.١٧٣. 

  :انظر )٢(

CORDIER, thé. préc., No ٩١،  P. ٩٤ ets ; A. ROUAST، note au D. P. ٢ .١٩٣٦. 

P. ٤،  préc.; FRÉJAVILLE, note précité au J. C. P. ١٩٤٣،  ٢٢٠٨ ; A. S, obs. 

précité au J. C. P. ١٩٤٧. II. ٣٥٠٠ ; H. L. MAZEAUD et TUNC, op. cit., No ٢٣٠،  

P. ٢٩٠ ; EL EHWANY, thé. préc., T. ٢. No ٩٦ ets., P. ٨١٢ ets; DERRIDA, op. 

cit., No ١٧٤ ; H. L. J. MASEAUD et F. CHABAS, op. cit., No ٦٢٧ P. ٧٤٦،  note 

(6); MALAURIE et AYNES, cours de droit civil, T. VI. les obligations، ١٩٩٣ - 

١٩٩٤،  No ٢٣٠،  P. ١٢٦ . 

  انظر كذلك:و 

Trib. civ. de marmande, ٧ janv. ١٩٣٧،  D. H. ١٩٣٧. P. ٣٢٧ ; montpellier, ٢٥ nov 

. ١٩٤١،  précité . 

(3) Civ . ٢e، ١٢ oct . ١٩٧٢ : D . ١٩٧٤ . P. ٥٣٦ . note، MA LAVRIE J. C. P. ١٩٧٤،  

éd . G. II . ١٧٦٠٩،  note، S. BROSSEAU ; gaz . pal . ١٩٧٣،  J. P. ٦٩. note، H. M 

; Bull . civ . ١٩٧٢،  II . No ٢٤٥ . . 
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ویوجد رأى یبرر قبول دعوى المسئول لمراجعة التعویض عند التحسن أو 

وهو ما یحول دون ،(١)ختلاف مسألة في الدعوییناالشفاء علي أساس أنه یوجد 

عفائه من إفالدعوي الثانیة یطالب فیها المسئول ب .التمسك بحجیة الأمر المقضى

ومن ثم فهو  .ستمرار في دفع التعویض لطروء عارض جدید هو شفاء المضرورالا

 الضرر وقت صدوروهو وجود  ،فلا ینازع فیما أثبته ،یسلم بحجیة الحكم السابق

وإنما یناقش مسألة جدیدة  ،كما أنه لا یطالب برد ما دفعه ،الحكم بالتعویض

مضمونها هل یجب علیـه أن یستمر في دفع التعویض حتى بعد شفاء المضرور ؟ 

أن الدعـوى الـثـانیـة لا  (٢)ویضیف هذا الرأى .وهذه بلا شك مسألة مختلفة عن سابقتها

وهي إذا ما تحفظ القاضي الأول في  ،واحدة یمكن ردها بالدفع بالحجیة إلا في حالة

حكمه فنص على أن هذا التعویض لا یقبل مراجعة حتي ولو برئ المضرور من 

 .ضرره

  :تجاه الثالثالإتجاه الغالب فقها والمطبق قضائیا هو الا و 

الذي یفرق بین ما إذا كان التعویض المحكوم به في صورة مبلغ إجمالي دفع 

ففي الحالة  :وبین ما إذا كان التعویض في صورة مرتب دائم مرة واحدة للمضرور

الأولي لا یجوز للمسئول أن یطالب باسترداد كلي أو جزئي عند شفاء المضرور أو 

أما في الحالة الثانیة  .تحسن حالته، وذلك لأن كافة القـواعـد القانونیة تحول دون ذلك

قاصـه بحسب ما طرأ من تغیر فانه یمكن للمسئول أن یطالب بإیقاف المرتب أو إن

إلا أن المسئول لا یمكنه ممارسة هذه المكنة ورفع دعوي بذلك  .على حالة المضرور

حتفظ له القاضي صراحة بهذا الحق، فإن لم یتحفظ له فلا یمكنه طلب اإلا إذا 

 .المراجعة لأن حجیة الأمر المقضي تحول دون ذلك

وذلك بمناسبة  ،برأیه في هذا الصدد ولقد أتیحت الفرصة للمشرع المصرى لیدلي

من المشروع التمهیدي لهذا  ٢٣٧فنص في المادة  .صدور القانون المدني الجدید

القانون على أنه " إذا لم یتیسر وقت الحكم تحدید مدي التعویض تحدیدا كافیا 

  فللقاضي الحق أن یتحفظ بمراجعة الحكم خلال فترة 

                                                           
  . ١٤٧ص  -الرسالة  -أنظر : أحمد السید صاوي  )١(
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فان عبارات هذا النص عامة جدا بحیث تكون المراجعة ممكنة سواء  ،وكما هو واضح .معقولة "

  .(١)في حالة تفاقم الضرر أو عند تحسن حالة المضرور أو شفائه تماما

والتي تضمنتها  - إلا أن المشرع المصري لم یجز في الصیاغة النهائیة لهذه المادة    

حق مراجعة التعویض عند تحسن  أن یكون للمسئول -من القانون المدني الحالي  ١٧٠المادة 

 ١٧٠حیث تنص المادة  .فقصر حق المراجعة علي المضرور فحسب ،حالة المضرور أو شفائه

لم یتیسر وقت الحكم أن یعین مدي التعویض تعیینا نهائیا فله أن یحتفظ على أنه " فان 

فانه یفهم  ،من ثمو  .عادة النظر في التقدیر "إللمضرور بالحق في أن یطالب خلال فترة معینة ب

أن القاضي لا یمكنه أن یحتفظ  –بمفهـوم المخالفة  - مدني مصري  ١٧٠من نص المادة 

 (٢)للمسئول بالحق في مراجعة التعویض عند تحسن حالة المضرور أو شفائه

  -ویرى الباحث:

 –من القانون المدنى المصرى  ١٧٠موقف المشرع المصرى الذى سلكة فى المادة  ان

من المشروع  ٢٣٧المادة الأولى الانتهاء الى ما انتهت الیة المادة  وكان–موقف محل انتقاد 

وذلك بالتسویة بین المضرور والمسئول عن الضرر فى تخویل كلاهما -التمهیدي لهذا القانون

النظر فى تقدیر التعویض  دون قصر هذا الحق على المضرور فقط  بل الحق فى طلب اعادة 

  یذهب الباحث ان النص بحالتة الراهنة یثیر شبهة عدم الدستوریة للإخلال بمبدأ المساواة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  انظر: )١(

H. K. EL EHWANY، thé . prec، T. ٢،  No ١٠٠،  P. ٨١٣ . 

  انظر: )٢(

H. K. EL EHWANY، op . cit .، P. ٨١٤.  
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  الثالث رعالف

                                زیادة الأسعار بعد الحكم بالتعویض                          

وما یتغیر هو  ،على ما هو علیه دون تغییر الضرر في هذا الفرض یبقى   

نفقات المعیشة نتیجة ارتفاع الأسعار ارتفاعا كبیرا عما كانت علیه وقت صدور 

الحكم بالتعویض. فهل یجوز للمضرور أن یطالب بزیادة قیمة التعویض بما یتناسب 

أم لا یجوز له ،مع زیادة الأسعار حتى یظل التعویض متناسبا مع تغیر الظروف

 ذلك؟

. وحجته )١(جعة قیمة التعویض عند تزاید الأسعاررفض جانب من الفقه مرا

أنه إذا كان تفاقم الضرر یعتبر عنصرا جدیدا في الضرر یجیز للمضرور المطالبة 

مستوى المعیشة. فإن الأمر لیس كذلك في حالة ارتفاع الأسعار و  ،بزیادة التعویض

السببیة. التي فلا یكفي هذ العنصر وحده لإجازة رفع دعوى لزیادة التعویض. فرابطة 

زیادة توجد بین الخطأ والتفاقم والتي تبرر زیادة التعویض لا توجد بین الخطأ و 

 الأسعار. فحجیة الأمر المقضي تعارض زیادة التعویض.

والواقع ان ارتفاع الأسعار عما كانت علیه وقت صدور الحكم لا یثیر 

إجمالي یدفع للمضرور صعوبة في الحالة التي یكون التعویض فیها في شكل مبلغ 

مرة واحدة. حیث یمكنه في هذه الحالة أن یتجنب تقلبات الأسعار باستثمار المبلغ 

أما المشكلة فتثور عندما یكون  .)٢(الذي حصل علیه في أوجه الاستثمار المختلفة

  التعویض المستحق للمضرور قد قرر في شكل 

غیر كاف لتعویض  مرتب دائم. حیث یصبح هذا المرتب بعد فترة من الزمن

المضرور عما أصابه نتیجة للارتفاع الكبیر والمستمر للأسعار. فهل یجوز 

للمضرور أن یطالب بزیادة هذا المرتب لیتوافق مع زیادة الأسعار، أم أن حجیة 

  الأمر المقضي تحول دون مراجعة التعویض في هذه الحالة ؟

                                                           

                                                           .H. LALOU, article précité P.6انظر:  (١)

                                                

 –دراسة تأصیلیة لتقدیر التعویض–تعویض الضرر فى المسئولیة المدنیة –) انظر: إبراهیم الدسوقي (٢

   ٢٥٢ص

 .H.L. MAZEAUD, op.cit.,No221P .280وانظر:  
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  أساسیان في هذا الصدد:تجاهان ایوجد في الفقه والقضاء 

  )١(تجاه الأولیذهب الا  -١

وذلك حتى یتم  ،إلى أنه یجوز للمضرور أن یطالب بزیادة المرتب عند زیادة الأسعار   

التوازن قائما على الدوام بین الضرر والتعویض بل إن الفقه قد حث القضاء على اللجوء الى 

سلطته التقدیریة في اختیار طریقة التعویض باعتبار ان ذلك یدخل ضمن  ،)٢(فكرة الدخل المتغیر

ورأى أن حرمان القضاء من سلوك هذا الطریق یتضمن اعتداء على ،التي یراها أكثر ملائمة

  سلطته في هذا المجال.

فأجازت زیادة  المرتب  ،)٣(ولقد أخذت بهذا الرأي بعض محاكم الدرجة الأولى في فرنسا

  ي ذلك أن قضتعند ارتفاع الأسعار. وكانت وسیلتها ف

  - وذلك بربط هذا المرتب بمقیاس معین  ،قیمة النقود براتب متغیر یتغیر قدره بتغیر

ویتغیر بتغیره كما أجازت للمضرور في   -كالحد الأدنى للأجور أو المستوى العام للأسعار

 La عاده تقدیر المرتب في ضوء التغیرات  اللاحقة للحكم به احالات أخرى الحق في طلب 

revalorization rentes  

ولقد استند هذا الاتجاه المؤید لزیادة المرتب الدائم عند ارتفاع الأسعار الى عدد من 

 :)٤(وهي ،الحجج

أن التعویض الذي یقرره القاضي للمضرور في حالة الضرر الجسدي یمثل  بالنسبة -١

الكسب بفعل   للمضرور أكثر من تعویض: فهو مصدر رزقه ومعیشته بعد أن عجز عن

وأن یتغیر بتغیر عناصر تكلفة ،المسئول. ومن ثم یجب أن یتناسب قدره مع حاجات المضرور

  وبخاصة عند ارتفاع الأسعار.                 ،إشباعها

  

                                                           
بند  –المرجع السابق  –إبراهیم الدسوقي  ،وما بعدها ١٥١ص –الرسالة  –انظر: أحمد السید الصاوي  )١(

  وما بعدها. ٢٥٧ص ،١٥٦

       S.BROUSSEAU, L'indexation des rentes indemnitaires, J.C.P.1973. I. 356) انظر: (٢

                            

  ) انظر:(٣

Trip. Corr. Lille، 29 juill. 1953. D.1953. P. 17; trip. Corr. Iaon, 24 janv. 1958, 

gaz. Pal, 1958 .I. P. 216; trip. Corr. Romorantin, 6juill. 1948. J. C. P. 1949. ‖. 

4708, note, FREJAVILLE; trib. Corr. Saumur،7janv. 1949,J.C.P. 1949.‖.4783.  

 –المرجع السابق  –إبراهیم الدسوقي  ،وما بعدها ١٥١ص –الرسالة  –) انظر: أحمد السید الصاوي (٤

  وما بعدها. ٢٥٥ص



٣٨٨ 
 

إن زیادة المرتب عند ارتفاع الأسعار أمر یستلزمه مبدأ التعویض الكامل للضرر: والقول  - ٢

وهو ما لا یجوز. فالمسئول ملزم بتعویض ،وعدم تغییره أمر یخالف هذا المبدأبثبات المرتب 

رتفاع الاسعار فقد اختل التوازن الذي كان موجودا االمضرور عما أصابه. وإذا لم یزد المرتب مع 

والا أصبح هناك جزء من الضرر ،وهذا التوازن یجب أن یظل على الدوام،بین الضرر والتعویض

 بغیر عطاء.

إن الفقه والقضاء قررا ضرورة حساب التعویض على أساس قیمة الضرر وقت صدور  - ٣

الحكم: وهذا معناه ضرورة التوازن بین الضرر والتعویض، حتى یحقق التعویض وظیفته وهي 

ختل هذا التوازن بعد الحكم على أثر ارتفاع الاسعار وجب رفع المرتب اجبر الضرر. فإذا ما 

  هذه الزیادة.بالقدر الذي یتناسب مع 

لا یمكن الاعتراض على وجوب زیادة المرتب بأن زیادة الأسعار لا تعدو أن تكون نتیجة  - ٤

: وذلك لأن هذه الزیادة لا تدخل في تقدیر )١(غیر مباشرة للخطأ الذي ارتكبه فاعل الضرر

التعویض باعتبارها عنصرا مستقلا من عناصر الضرر الواجب تعویضه حتى یبحث فیها عن 

ي یجب أن ١تها بالخطأ. وإنما تدخل في التقدیر باعتبارها فقط أساسا لحساب التعویض الصل

  یكون متكافئا مع الضرر.

فإن اعتبارات العدالة توجب إنصاف المضرور الذي أصیب بعجز عن العمل لسبب  ،كذلك - ٥

و لم یصب لا ید له فیه وكان في إمكانه أن یحصل على حاجیاته الیومیة بأسعارها المرتفعة ل

العجز الذي سببه فاعل الضرر. وإلا أصبح القول بحرمانه من المطالبة بزیادة التعویض بما  بهذا

یتناسب مع زیادة الأسعار أن یصبح المضرور عاجزا عن العمل عاجزا في نفس الوقت عن 

  الحصول على ما یكفي حاجیاته الیومیة. وتلك نتیجة تأباها العدالة.

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

مجلة  –– ١٩٤٧\٤ \٢٧تعلیق على حكم محكمة النقض المصریة الصادر في  –) انظر سلیمان مرقس ١(

  وما بعدها. ٢٢٣ص – ١٩السنة –القانون والاقتصاد 
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  -أما الاتجاه الثاني: - ٢

فإنه لا یجیز زیادة المرتب المحكوم به على سبیل التعویض عند زیادة الأسعار. ولقد 

. وتقول محكمة )١(ألغت محاكم الاستئناف احكام محاكم الدرجة الأولى التي قضت بعكس ذلك

ومن ثم فإن أي انخفاض ،"إن حالة المضرور لا تختلط بالقیمة النقدیة) ٢(النقض في هذا الصدد

في هذه القیمة وحدها لا یترتب علیه ان یكون التعویض قابلا للمراجعة". وتبرر محكمة النقض 

موقفها بقولها "إن زیادة الأسعار لا یمكن اعتبارها نتیجة مباشرة وضروریة للخطأ الذي ارتكبه 

  فاعل الضرر". 

  :)٣(ولقد أید هذا الاتجاه مذهبه بالحجج الأتیة

إن تشبیه التعویض المقرر للمضرور بالالتزام بالنفقة هو قیاس غیر صحیح: فالالتزام بالنفقة  )١

وهذه لا تتوافر بالضرورة بین المسئول ،یقوم على أساس علاقة القرابة أو الزوجیة

وإنما رابطة مسئولیة. كما أن تشبیه التعویض ،فما یجمعهما لیس رابطة قرابة،والمضرور

وكذلك في ،ا إلى تخفیضه في حالة انخفاض الأسعار ومستوى المعیشةبالنفقة یؤدي حتم

  حالة نقص الموارد المالیة للمدین بالتعویض أو زیادة أعبائه.  

إن العدالة تأبى زیادة التعویض عند زیادة الأسعار: لأن في ذلك تشدید على المدین  )٢

 بالتعویض وتحمیله عبئا أكثر من مصادره.

مع تغیر الظروف الاقتصادیة یتناقض مع ما هو مقرر من ثبات  إن تغیر المرتب الدائم )٣

الالتزام بمبلغ من النقود وعدم تأثره بارتفاع قیمة النقض أو انخفاضه وقت الوفاء به: وذلك 

إعمالا لقاعدة القیمة الإسمیة للنقود. فهذه القاعدة تحمل الدائن مخاطر انخفاض قیمة 

تلقاء نفسه حتى ولو كان یهدف إلى ملائمة التعویض ولا یملك القاضي مخالفتها من ،النقض

 مع الضرر.

                                                           
 COLMAR, 4mars 1930, D.P.1931. 2. P. 104; potiers, 11févr. 1949 et ) انظر: (1

Orleans, 25mars 1949, D. 1949, J. P.247;paris, 22 avr:1950. J. C. P. 1950. 

‖.5728. 

2 () انظر:  CRIM. 20 mars 1952. S. 1952. P. 187; soc. 2mai 1952. J.C.P.1952. ‖. 

6974, ops. FREJAVILLE. 

  ) انظر: (٣

M.FREJAVILLE, J. C. P.1949. ‖. 4887 (sous potiers, 11févr. 1949 et or leans, 

25mars 1949 précités); A. ROUAST, D. 1949, P. 247 ets., (sous les deoux 

arrest préced ents). 
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إن ثبات المرتب وعدم تغیره هو الذي یتفق مع المبدأ العام الذي یقضي بتقدیر التعویض وفقا  )٤

 لقیمة الضرر وقت الحكم به.

 :)١(یأتيإلا أن الاتجاه المؤید لزیادة المرتب عند ارتفاع اسعار فند هذه الحجج بما 

دعاء بأن العدالة تأبى الحكم براتب متغیر لما یترتب على ذلك من إجحاف بالمسئول إن الا )١

یتجاهل ما یحدث عند زیادة الأسعار. إذ یصاحبها ازدیاد دخل المسئول. بل إن زیادة ما 

  یلتزم به المسئول تجاه المضرور یشكل نسبة بسیطة من ازدیاد دخله وكسبه الشخصي.

بأن مبدأ تغیر الدخل یخالف القیمة الإسمیة للنقود والتي تفترض ثبات قیمة النقد أما القول  )٢

فهو قول غیر صحیح: وذلك لأن هذا التغیر في الدخل یمكن أن یتم عن طریق صلح أو 

ولا ،اتفاق بین المسئول والمضرور یتحمل بمقتضاه المسئول مخاطر انخفاض قیمة النقد

 .                           )٢(ذلك طالما كان هدفه تحقیق العدالةیمكن أن یحرم القاضي من إمكان 

وإذا كانت قاعدة ثبات قیمة النقد تفرض مبدأ عاما مفاده أن الدائن یتحمل مخاطر انخفاض قیمة 

یملك التنازل عنها باتفاق خاص مع  –وهو من تقررت لصالحه هذه القاعدة  –فإن المدین ،النقد

الذي یقع علیه ضمان استمرار التعویض الكامل  –أن یعترف للقاضي الدائن. ومن ثم، یجب 

  .)٣(فهي قاعدة مكملة ولیست آمرة،بسلطة مخالفتها –للضرر 

أما القول بأن القاضي ملزم بتعویض الضرر وفقا لحالة الأسعار عند الحكم فإن ذلك معناه  )٣

ور الحكم حتى یكون الاعتداد بكل ما یطرأ من تغیر من وقت وقوع الفعل الضار وحتى صد

التعویض ملائما تماما للضرر في هذا الوقت. فإذا ما اختل التوازن بین التعویض والضرر 

وتكون العبرة بقیمة الضرر ،بعد الحكم على أثر ارتفاع الأسعار فإنه یجب إعادة هذا التوازن

   في ذلك الوقت.                                                           

                                                           
  وما بعدها. ٢٥٧ص – ١٥٦بند  –المرجع السابق  –) انظر: إبراهیم الدسوقي (١

  ) انظر: ٢(

H. MAZEAUD, les rents flottants et la reparation des accident ent، D.1951. 

chron. P.17ets .; M.GENDREL, influence de la depreciation monétaire sur le 

droit de la responsabilité civile, dans l'ouvrage "influence de la dépréciation 

monitarie sur la vie juridique privée, étdué de droit privé ", sous la direction 

P.DURAND preface, J.CARBONIER, 1961No 79, P.183ets.; voisaussi, trib. 

Corr. Laon, 24janv. 1958, précité. 

  .M.GENDREL, op. cit., P. 184) في هذا المعنى :(٣



٣٩١ 
 

وینتهي الرأي المؤید لزیادة المرتب عند زیادة الأسعار إلى أن إمكان تغیر المرتب هو الواجب 

 .)١(الإتباع قانونا وعدالة. حیث أن ذلك یؤدي إلى تحقیق مبدأ التعویض الكامل للضرر

وبالرغم من عدالة وجوب زیادة المرتب الدائم المحكوم به للمضرور عند ارتفاع 

وبالرغم كذلك من قوة حجج الفقه المؤید لهذا الطلب فإن محكمة النقض الفرنسیة ظلت ،الأسعار

ستئناف إلى سلوك لجأت بعض محاكم الا وأمام هذا الموقف. )٢(ترفض فكرة الدخل المتغیر

طریق غیر مباشر لتعدیل المرتب أو الدخل عند ارتفاع الأسعار دون أن تعلن ذلك صراحة حتى 

في حكمها بتاریخ  parisما قررته محكمة استئناف ،قابة محكمة النقض. ومثال ذلكتفلت من ر 

من إعادة النظر في قیمة الدخل الذي قضت به بعد ثلاث سنوات من  )٣(١٩٥٧نوفمبر سنة  ٣٠

وذلك لضمان التوافق والملائمة بین احتیاجات المضرور وبین المرتب الذي قررته ،إصدار حكمها

 أصابه من أضرار.له لتعویض ما 

وأمام عدالة ومنطقیة الاتجاه المؤید لتغیر قیمة التعویض المقرر في شكل مرتب دائم 

وأمام انتقاد الفقه الفرنسي لمحكمة ،تبعا لتغیر قیمة الضرر بعد الحكم المقرر للتعویض

نوفمبر سنة ٦وذلك بحكمین أصدرتها في ،فقد عدلت هذه المحكمة عن موقفها السابق،النقض

 Potiersفیهما الطعنین المرفوعین ضد حكمین صادرین من محكمة استئناف رفضت )٤( ١٩٧٤

قررا مبدأ التعویض في صورة إیراد دوري بقیمة تتغیر بتغیر قیمة النقد. وفي الشهر التالي مباشرة 

 ١٩٧٤دیسمبر سنة ٢٧لصدور حكم محكمة النقض السابق تدخل المشرع الفرنسي بتاریخ 

 –وإن كان تدخلا جزئیا  –واعتنق هو الآخر مبدأ الدخل الذي یتغیر عند تغیر قیمة النقد 

 –ودیا او قضائیا  –، والذي قرر زیادة الدخل المقرر للمضرر ١٩٧٤لسنة  ١١١٨رقم  بالقانون

  باعتباره تعویضا عن 

                                                           
 ,DERRIDA) ولقد لقي هذا الرأي تأییدا من غالبیة الفقه الفرنسي: انظر على سبیل المثال: (١

I'evalution du prejudice au jour de sa reparation, J. C. P. 1951. I. 918; H. 

MAZEAUD, les rentes flottants, art. Préc- ité; MAZEAUD et TUNC، op. cit., 

No221 – 2; R. RODIER, note au J. C. P. 1950. ‖. 5728 (sous paris, 22avr. 

المرجع  –إبراهیم الدسوقي ،وما بعدها ١٥١ص -الرسالة –وفي الفقه المصري: أحمد السید صاوي  ;(1950

  وما بعدها. ٢٥٧ص -السابق  

    .CRIM, 20 mars1952, précité; soc:2mai 1952      ، précité)انظر: ٢(

   .Paris, 30nov. 1957 :gaz. Pal. 1958. 1. 258; D. 1958. Somme. 90) انظر: ٣(

  ) انظر:٤(

 CH. MIXTE،6nov. 1974: gaz. Pal.1974. 2. 868; J. C. P. 1975. ‖. 17978.  
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وكذلك ،% على الأقل٧٥وذلك في الحالات التي یصل فیها عجزه إلى ،الضرر الناتج من مركبة

  .)١(أي بقوة القانون،تلقائیاوتتم هذه الزیادة ،في حالة الوفاة بالنسبة لمن كان یعولهم المصاب

"فإن لم یتیسر للقاضي وقت  مدني على أنه ١٧٠وفي القانون المصري تنص المادة 

الحكم أن یعین مدى التعویض تعیینا نهائیا فله أن یحتفظ بالمضرور بالحق في أن یطالب خلال 

مدة معقولة بإعادة النظر في التقدیر". فهل تجیز هذه المادة إمكانیة زیادة المرتب المقرر 

   للمضرور على أثر ارتفاع الأسعار؟

هذه المادة صیاغة عامة ومرنة فیما یتعلق بسلطة أن صیاغة  )٢(یرى بعض الفقه

القاضى في أن یحتفظ للمضرور بالحق في إعادة النظر في التقدیر. إذ یشمل ظاهرها إمكان 

أنه رغم  )٣(ویرى تعدیل التعویض سواء كان في صورة مبلغ إجمالي أو في صورة شكل مرتب.

أي ،إطلاق عبارات النص إلا أن سلطة القاضي لا تكون مطلقة إلا في حالة تغیر قدر الضرر

ومن ثم لا  ،في حالة تفاقمه فحسب. أما حالة تغیر قیمة الضرر فیرى أن النص لم یواجهها

یمكن الاستناد إلیه لتقریر سلطة القاضي في الاعتداد بتغیر قیمة الضرر بعد الحكم لإمكان 

عدیله. ولیس معنى ذلك أنه یرفض سلطة القاضي في تعدیل المرتب المقرر للمضرور على أثر ت

ولكن استنادا إلى الحجج ،زیادة الأسعار بعد الحكم. بل إنه یؤید هذه السلطة ویطالبه باستخدامها

أن سلطة  )٤(مدني. ویرى هذا الرأي كذلك ١٧٠السابق عرضها ولیس استنادا إلى نص المادة 

ضي في تعدیل المرتب المحكوم به تقتصر على الحالة التي یحتفظ فیها القاضي للمضرور القا

في حكمه بالحق في أن یطالب بإعادة النظر في هذا التعویض خلال الفترة التي یحددها في 

أنه یمكن زیادة ) ٥(فإن لم یحتفظ له بذلك فلا یمكنه طلب المراجع ویرى بعض الفقه،الحكم

ولكنه لم یشترط تحفظ القاضي لإمكان ،في شكل مرتب مع زیادة الأسعارالتعویض المقرر 

  ممارسة هذه المكنة.

   

                                                           

  ،٢٦١ص –المرجع السابق  –)انظر في ذلك: إبراهیم الدسوقي ١(

 .H. L. J.MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit. No 626, P. 742 ets., specوانظر:

P.744;   :وانظر في تفاصیل هذا القانونJ. C. P.1975. 3. 42362.    

  .٢٦١ص –المرجع السابق  –انظر: إبراهیم الدسوقي  (٢)

  . ٢٦٢ص –المرجع السابق  –) انظر: إبراهیم الدسوقي ٣(

  .٢٦٣ص  –المرجع السابق  –)انظر: إبراهیم الدسوقي  ٤(

  وما بعدها.  ١٥١ص – ٩٦بند  –الرسالة السابقة  –) انظر: أحمد السید صاوي ٥(
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  -ویرى الباحث:

لا یتسع لتخویل المضرور اعادة –من القانون المدنى المصرى  ١٧٠ان النص فى المادة       

خول المضرور هذا  هعملا بصریح النص إذ ان –التعویض عند تغیر الأسعار النظر فى مقدار 

وهذا التقدیر یتعلق بتحدید  –دیرا نهائیا عند الحكم قالحق اذا لم یتیسر للقاضى تقدیر التعویض ت

تحمیل  هوالقول بغیر ذلك فی–تغییر الأسعار  هللا یدخل فی هالتعویض عن الضرر دون سوا

بغى تدخل المشرع ین هفإن الباحث یرى ایضا ان–ومن ناحیة  هذا من ناحیة– هللنص ما لیس فی

من المشروع سالفة الذكر مع اضافة  ٢٣٧والأخذ بالمادة  ١٧٠للمادة  هالمدنى المصرى بتعدیل

القاضى لفكرة الدخل المتغیر لمواجهة تقلب الاسعار وتغیر القیمة الشرائیة  وءصریحة لامكانیة لج

  .للعملة
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  الفصل الثالث

  طبیعة الضرر والحكم الصادر بالتعویض 

  .هعن الضرر الجسدي وخصائص

  

  المبحث الاول

  طبیعة الضرر الجسدي 

  الذي یصیب المضرور ضررا له طبیعة خاصة.

وقد ،فقد یتفاقم هذا الضرر بعد صدور الحكم ،VARIABLEفهو ضرر قابل للتغییر   

فحالة ،للتغییر لا تتم في وقت قصیرتتحسن حالة المضرور وقد یشفى تماما. وهذه القابلیة 

فإن ،المضرور تستغرق وقتا قد یطول وقد یقصر حتى تستقر وتتضح حقیقة الضرر. ولذلك

وهو ممتد في الزمان بطبیعته  مركز الشخص المضرور بضرر جسدي مركز ممتد في الزمان

par leur nature، بحكم  - فلیس للقاضي أي دخل في امتداد هذا المركز. وهذا المركز

یكون قابلا للتغییر بحسب التغیرات والتطورات التي تطرأ على حالة المضرور  –امتداده هذا 

وذلك على عكس  بعد الحكم. فهو مركز غیر ثابت وغیر مستقر حتى بعد تدخل القضاء.

من ثم عدم القابلیة متداد في الزمان، و عدم الاو  ،ستقرارالاالمركز الفوري، الذي یتسم بالثبات و 

زالتها، على عكس لذلك فإن هذا المركز الفوري تنتهي عوارضه بتدخل القضاء لإللتغییر. و 

  المركز الممتد الذي لا تنتهي عوارضه إلا باستقراره تماما أو انقضائه.

قابلة للتغییر، فإن الظروف وإذا كانت الظروف الذاتیة الخاصة بحالة المضرور 

الاقتصادیة المحیطة بهذا المركز هي ظروف قابلة للتغییر. فقد ترتفع الاسعار ارتفاعا كبیرا عما 

یؤدي  –أیا كان نوعه  –وهذا التغییر في الظروف  كانت علیه من قبل، و قد تنخفض كذلك.

التعویض المقرر له. فقد إلى اختلال التوازن الذي كان قائما وقت صدور الحكم بین الضرر و 

إذ یجب أن یظل  ،هو ما لا یجوزو  ،یفوق الضرر في قدره أو قیمته مقدار التعویض أو العكس

  التوازن قائما بینهما على الدوام.
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  المبحث الثالث

  - :وینتقسم الى مطلبین

  - المطلب الاول:

  طبیعة الحكم الصادر بالتعویض عن الضرر الجسدي

بالتعویض عن الضرر الجسدى حكم صادر على أساس و بشأن مركز  الحكم الصادر  

و یوجب ذلك أن یمتد هذا الحكم بقدر امتداد هذا المركز إلى - ممتد في الزمان و قابل للتغییر

و  حتاجوا إلیها.اأن یستقرأ و ینقضي، وذلك حتى یوفر الحمایة الكاملة و الدائمة لأطرافه كلما 

أن یكون الحكم قابلا للمراجعة إذا ما طرأت تغیرات على هذا المركز. فیزید  یوجب ذلك أیضا

و یوقف المرتب المحكوم به أو ینقص إذا ما شفي المضرور أو  ،التعویض إذا ما تفاقم الضرر

و إلا كان ذلك ضد طبیعة  ،تحسنت حالته. و لا یمكن أن یجمد هذا الحكم عند حد معین

  بشأنه. المركز الصادر على أساس و 

فكل حكم یصدر على أساس مركز ممتد في الزمان قابل للتغییر یكون مشروطا بعدم   

  .)١(  Rebus sic stanti bus –روف ظتغیر ال

فإن الحكم الصادر بالتعویض عن الضرر الجسدي یصدر في ظل ظروف قابلة  ،كذلك

فإنه  ،سواء في ذلك الظروف الخاصة بحالة المضرور أو الظروف الاقتصادیة. و لذلك ،للتغییر

یكون حكما مشروطا بعدم تغیر الظروف: فإذا ما تغیرت الظروف التي صدر هذا الحكم استنادا 

  التعدیل فیه حتى یتوافق مع الظروف الجدیدة.أمكن مراجعته و  ،إلیها

  صن الحكم وظل بمنأى عن إمكانیة المراجعة.فقد تح ،أما إذا ظلت الظروف ثابتة 

ویترتب على ذلك إعتبار الحكم الصادر بالتعویض عن الضرر الجسدي هو من الأحكام 

وقابلیة الحكم الصادر بالتعویض عن . بل إنه من أهم تطبیقات فكرة الحكم الشرطي،الشرطیة

یصطدم بحجیة الأمر المقضي التي تحول دون مراجعته خاصة  الضرر الجسدي للمراجعة لا

عندما یقرر القاضي أن التعویض المحكوم به یغطي النتائج الحالیة والمستقبلیة للفعل الضار ثم 

أو عندما یكون التعویض مقررا في شكل مبلغ ،ما تفاقم الضرر بعد ذلكنجیز مراجعته إذا 

إجمالي لتغطیة النتائج الحالیة والمستقبلیة ثم نجیز مراجعته إذا لم یتحقق الضرر المستقبل الذي 

وكذلك عندما نجیز مراجعة المرتب الدائم لصالح ،أو تحقق بأقل مما توقعهعوض عنه القاضي 

  لم یحتفظ القاضي صراحة بذلك.  المسئول عند شفاء المضرور أو تحسن حالته ولو

                                                           

مقالة نحو فكرة عامة للقضاء الوقتى فى قانون –ة للقضاء الوقتي نحو فكرة عام –أنظر: وجدي راغب  ١)(

  . ٢٢٩ص  –١٩٧٣-١٥السنة–المرافعات مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة 

  ٣٢٥ص–١٩٩٨دار النهضة- رسالة–الحكم الشرطى -انظر محمد سعید عبدالرحمن-وایضا 
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والحكم بالتعویض عن الضرر الجسدى بوصفة حكما شرطیا متعلق بمركز متد فى 

ولا ،ذلك إن الضرر الجسدي قابل للتغییرالزمان  لاتعارض بینة وبین حجیة الأمر المقضي 

 وإلا كان ذلك ضد طبیعة هذا الضرر.،یمكن بحال أن یجمده القاضي بحكمه عند حد معین

فلا یحق للقاضي أن یقرر تعویضا عن الضرر المستقبل بحیث لا یكون من حق ،ومن ثم

فإن مركز  ،المضرور زیادة التعویض إذا ما تفاقم الضرر بأكثر مما توقعه القاضي. كذلك

المضرور مركز ممتد في الزمان وهذا الامتداد یستلزم إشباعا مستمرا لمصالح المضرور إلى أن 

أو ینقضي. ومن ثم فإن تحویله إلى مركز فوري تشبع مصالح صاحبه مرة  یستقر هذا المركز

واحدة بتدخل قضائي واحد لا یجوز. فمن حق المضرور زیادة التعویض دائما إذا ما تفاقم 

ولا یمكن أن تحول ،فإن القانون لابد وأن یسایر التطور العلمي في المجتمع،الضرر. أیضا

أن حالات  )١(وقد أثبتت الأبحاث الطبیة دة من ثمرات هذا التقدم.قواعده بین الأفراد وبین الاستفا

شفاء المضرور بضرر جسدي أو تحسن حالته تفوق كثیرا جدا حالات التفاقم. فكیف تحول 

قاعدة حجیة الأمر المقضي بین المسئول وبین المطالبة بإیقاف المرتب المحكوم به علیه أو 

  انقاصه عند الشفاء أو التحسن.

التي تصدر على  فالمجال الحقیقي لتحقیق حجیة الأمر المقضي هو الاحكام الفوریة

أساس وبشأن مراكز فوریة وفي ظل ظروف غیر متغیرة. أما الأحكام الشرطیة التي تصدر على 

أساس وبشأن مراكز ممتدة في الزمان وفي ظل ظروف قابلة للتغییر فإنها لیست مجالا لتطبیق 

  ن ذلك ضد طبیعتها القابلة للمراجعة.حیث ا ،هذه القاعدة

یخرج من نطاق  –حكم شرطى  هفالحكم الصادر بالتعویض عن الضرر الجسدي باعتبار     

فهو لا یحوزها. فلكى یحوز الحكم هذه الحجیة لا یكفي ان تتحقق  ،تطبیق حجیة الأمر المقضي

والموضوع والخصوم وأن یكون الحكم فاصلا في الحقوق والمراكز القانونیة محل وحدة السبب 

الطلبات المرفوعة بها الدعوى بتاكید قضائي یتناول هذه الحقوق والمراكز في وجودها ومداها. 

صادرا على أساس وبشأن مراكز ممتدة في الزمان او في ظل ظروف بل یجب ألا یكون الحكم 

ستقرار الحقوق والمراكز القانونیة ایهدد  ن قابلیة الحكم بالتعویض للمراجعة لاقابلة للتغییر.كما ا

ستقرار هذا الذي استقرار لا یمكن أن یتحقق بعیدا عن العدل. وأي لما أن الا ،في المجتمع

یحظر على المضرور أن یطالب بتعویض عن الضرر الذي فاق توقع القاضي عندما عوض 

ستقرار هذا الذي یحول بین المسئول وبین المطالبة ا. وأي عن الضرر الحالي والمستقبل

                                                           

  )انظر:١(

S. BROUSSEAU, ops. Au J.C.P.1974. éd. G. ‖. 17609 (sous civ . 12oct. 

1974). 
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باسترداد المبلغ الذي دفعه لتعویض ضرر لم یحدث أو حدث بأقل مما توقعه القاضي أو الذي 

یحول بینه وبین إیقاف المرتب المحكوم به علیه أو إنقاصه عند شفاء المضرور أو تحسن 

أن یطالب بزیادة التعویض  عندما أجیز للمضرور إن فكرة الاستقرار هذه لم تثر مطلقا حالته.

  .)١(عند تفاقم الضرر أو ارتفاع الأسعار

  

  -المطلب الثانى:

  )٢( خصائص الحكم الصادر بالتعویض عن الضرر الجسدي:

  :Jugement sur le fondهو حكم موضوعي   )١(

لحالة المضرور وكذلك بعد مراعاة فالقاضي لا یصدر هذا الحكم إلا بعد فحص دقیق     

وذلك حتى یكون التعویض متناسبا تماما مع قدر وقیمة ،الظروف الاقتصادیة في المجتمع

  فهو حكم شرطي موضوعي. ،الضرر. ومن ثم

 : definitiveالحكم الصادر في التعویض عن الضرر الجسدي حكم قطعي  )٢(

فإنه لا یمكنه أن یتناوله بأي تعدیل ،فالقاضي یستنفذ سلطته بإصداره لهذا الحكم. ومن ثم    

باستثناء تصحیح الخطأ المادي البحت أو تفسیر ما به من غموض أو ،أو تغییر یمس مضمونه

إبهام. ولا أدل على استنفاذ الولایة من أن مراجعة هذا الحكم إنما تكون في إطار خصومة 

على الخصومة التي صدر ستنفاذ قاصر جدیدة عن الخصومة الأولى. ومما هو معروف أن الا

  .)٣(فیها الحكم

الحكم الصادر بالتعویض عن الضرر الجسدي قابل للمراجعة على الدوام  )٣(

Revocable: 

فكلما تغیرت حالة المضرور أو تغیرت الظروف الاقتصادیة تغیرا أدى إلى اختلال 

مراجعة هذا  التوازن الذي كان قائما من قبل بین الضرر والتعویض المقرر لتغطیته أوجب ذلك

ویظل هذا الحكم قابلا للمراجعة إلى ان یستقر مركز  الحكم لإعادة التوازن الذي اختل.

لان الحكم بالتعویض ،المضرور أو ینقضي. ولا تحول حجیة الأمر المقضي دون هذه المراجعة

  لا یحوز هذه الحجیة 

  

                                                           

  .H. K. EL EHWANY، thé. Préc., T.2, No 104, P.816)انظر: ١(

  ٣٣٣ص ١٩٩٨دار النهضة  –الحكم الشرطى –محمد سعید عبدالرحمن-وانظر ایضا

 .٣٣٤ص –المرجع السابق  –)انظر: محمد سعید عبدالرحمن٢(

 .٩١ص ١٩٨٠-١٩٧٩المدني فى قانون القضاء المدنى استفاذ ولایة القاضي  –)انظر: محمود هاشم ٣(
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 الحكم الصادر بالتعویض له حصانة خاصة: )٤(

المساس به إلا إذا تغیرت الظروف التي صدر فیها تغیرا جوهریا أدى إلى فهذا الحكم لا یمكن 

اختلال التوازن بین الضرر والتعویض كلیا أو جزئیا. أما إذا ظلت هذه الظروف ثابتة فقد 

فعن الحصانة اللصیقة بهذه الحكم  ،ومن ثم تحصن الحكم وظل بمنأى عن إمكانیة المراجعة.

 ظروف التي صدر فیها الحكم على ما هي علیه. فإذا ما تغیرتحصانة مؤقتة مرهونة ببقاء ال

وأمكن للقضاء مراجعة الحكم السابق بما یتفق مع الظروف ،نهارت هذه الحصانةاهذه الظروف 

  الجدیدة التى حلت.

 الحكم الصادر بالتعویض عن الضرر الجسدي یرتب مراكز قابلة للتغییر: )٥(

هذا الحكم لا یمكن أن یستفید بالمرتب المحكوم له به مدى الحیاة فالمراكز التي یرتبها 

كذلك أن یضار من تفاقم الضرر أو تزاید الأسعار دون ،ولا یمكن،متى شفي أو تحسنت حالته

  تعویض جدید. فالمراكز المترتبة على الحكم بالتعویض مراكز قابلة للمراجعة.

تعویض عن الضرر الجسدي هو حكم أن الحكم الصادر بالومن جماع ما تقدم یضحى 

شرطى الحكم الشرطي. لصدوره على أساس وبشأن مركز ممتد في الزمان وفي ظل ظروف 

 قابلة للتغییر وقابلیته للمراجعة على الدوام إلى أن یستقر مركز المضرور أو ینقضي.
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  الخاتمة

ضرر متغیر والحكم الصادر بالتعویض  همما تقدم یضحى ان الضرر الجسدى بطبیعت

عن هذا الضرر هو حكم یتعلق بمركز ممتد في الزمان یحتاج الى المراجعة عند تغیر الظروف 

خلاف علیة  هو أمر لا–وان امكانیة مراجعة التقدیر للتعویض قبل استنفاذ طرق الطعن –

اما  –محكمة الطعن دون ان یعد ذلك بمثابة طلبات جدیدة في الاستئناف  هویجب ان تصدى ل

تغیر الظروف بعد استنفاذ طرق الطعن او فوات مواعیدها ومدى امكانیة مراجعة التقدیر 

والتشریع في مصر وفرنسا في الاحوال  هالخلاف في الفق هفهو ما ثار بشأن –للتعویض حینئذ 

زیادة الاسعار) ما بین مؤید ومعارض  ،هضور او تحسن حالتشفاء الم ،الثلاث(تفاقم الضرر

ومن اتخذ موقف معتدل بین الاتجاهین وبین من فرق بین التعویض جملة واحدة او كمرتب 

   .دائم

اذا لم  )الاولى١( - :ففى حالة تفاقم الضرر بعد صدور الحكم بالتعویض فرق الفقة بین حالتین

خلاف  وفى تلك الحالة اجمع الفقة بلا –یعوض القاضى الا عن الضرر الموجود وقت الحكم 

بینهم یجوز للمضرور رفع دعوى جدیدة بطلب تعویض تكمیلى لمجابهة تفاقم الضرر الجدید بد 

ى الحكم السابق اعمالا لمبدأ التعیض الكامل ولا مساس حینئذ بحجیة الحكم السابق لما ان الدعو 

الجدیدة تتعلق بضرر جدید ولیس الضرر محل الحكم السابق باعتبار الضرر الجدید سبب 

والمشرع المدنى لمرى في –مختلف في الدعوى الجدیدة او موضوع مختلف في الدعوى الجدیدة 

تعرض لتلك الحالة واجاز للمضرور ذلك اذا تعذر على القاضى تحدید التعویض  ١٧٠المادة 

مع اشتراط النص ان یحدد القاضى مدة معینة یطلب خلالها المضرور اعادة  نهائیا وقت الحكم

  التقدیر 

ان یقرر القاضى ان التعویض مبلغ اجمالى او مرتب دائم یغطى النتائج الحالیة - )الثانیة:٢(

 هیمكن للمضرور طلب اعادة النظر لعدم اسعافة بثم وفى تلك الحالة لا –والمستقبلیة للضرر 

باب اعادة النظر في التقدیر فمواعید الطعن للحكم قد  هقاعدة من القواعد القانونیة التى تفتح ل

  یمكن الطعن بالتماس اعادة النظر  استنفذت ولا

اختلف الفقة الى اتجاهات –وفى حالة شفاء المضرور او تحسن حالتة بعد الحكم بالتعویض 

  - :ثلاث

حینئذ سواء كان التعویض جملة واحدة او مرتب دائم  رفض مراجعة الحكم -الاول ه)الاتجا١(

تعطى  ذلك بأن القواعد القانونیة لا هبعض انصار هذا الاتجا تمسكا بحجیة الامر المقضى وبرر

للمسئول الحق في المطالبة باسترداد كلى او جزئى لما دفعة عند شفاء المضرور او تحسن 

یمكن التمسك بدفع غیر المستحق لوجود حكم كان  حیث لا هاو وقف المرتب لاو انقاص هحالت
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تدخل ضمن حالات التماس اعادة  لا هسبب الاستحقاق وان شفاء المضرور او تحسن حالت

  ذلك  هالنظر فلا وسیلة لمسئول قانونیة تخول

یرى امكانیة مراجعة التعویض المحكوم یة عند تحسن حالة المضرور -:الثانى هالاتجا )٢(

في اسس تبریر تلك المراجعة  فمنهم من برر ذلك  هالحكم وان اختلف هذا الاتجا عدب هوشفائ

بالمعاملة بالمثل عند تفاقم الضرر ومنهم من برر ذلك بان كان هناك خیلا من القاضى حال 

  ینبغى اصلاح هذا الخطأ  هتقدیر التعویض وان

فقرر عدم جواز المراجعة اذا  –اتخذ موقف وسط بین الاتجاهین السابقین - الثالث: هالاتجا )٣(

كان التعویض مرتب دائم فیجوز حینئذ طلب  كان التعویض جملة واحدة وجواز تلك المراجعة اذا

واشترط البعض من   هفي حالة تحسن حالت هالغاء الكرلاتب في حالة شفاء المضرور او انقاص

–تحفظ القاضى في حكمة بتلك المراجعة بینما لم یشترطها بعضهم الاخر  هانصار هذا الاتجا

  الغالب فقها وقضاء  هالثالث هو الاتجاه والاتجا

  اختلف الفقة ایضا –وفى حالة زیادة الاسعار بعد الحكم بالتعویض 

 رفض مراجعة قیمة التعویض عند زیادة الاسعار مبررا ذلك بان زیادة الاسعار - :الىفذهب رأى 

  لا توافر لعلاقة السیة بینة وبین خطأ المسئول

والقضاء وان كانا اتفقا على عدم جواز مراجعة التعویض عند زیادة التعویض في  هبید ان الفق

كان التعویض مرتب دائم  فقد اختلفوا اذا ما–حالة زیادة الاسعار اذا كان التعویض جملة واحدة 

  - ثم زادت الاسعار وذلك الى اتجاهین:

اجاز مراجعة تقدیر التعویض عند زیادة الاسعار بل حث القضاء على ذك وعلى  الاول:)١(

  هالى فكرة الدخل المتغیر واستن الى عدة حجج لتبریر رأی وءاللج

ومن الفقة من یرى مرونة في نص المادة فلم یجیز ذلك وبرر رأیة بحج هو الاخر   :)الثانى٢(

من القانون المدنى تسمح بذلك عند زیادة الاسعار ومن الفقة من یرى جواز ذلك لكن لیس ١٧٠

بالاستناد الى هذا النص بل الى سلطة القاضى في التقدیر التى تخولة التدخل عند زیادة الاسعار 

كم وان لم یفعل فلا یحق لمضرور شریطة ان یحتفظ بحق المضرور في اعادة النظر في الح

نظرة الفقة لطبیعة الحكم الصادر –ومرجع الخلاف بین الفقة في احوال تغیر الظروف ذلك 

بالتعویض عن الضرر الجسدى ونتج عن اختلاف نظرة الفقة لطبیعة هذا الحكم تغایر في الرأى 

مرة  هفورى یتم اشباع بما اذا كان الحكم بالتعویض عن الضرر الجسدى حكما یتعلق بمركز–

–واحدة ام مركز متغیر ممتد في الزمان یحتاج لاشباعة الى التدخل المتكرر عند تغیر الظروف 

خلص الى ان طبیعة هذا الحكم متعلق بمركز ممتد في الزمان ذات  طبیعة شرطیة بعدم  والبحث

 - قائمة وباقیة طالما بقیت الظروف التى صدر فیها  هالظروف التى صدر فیها وحجیت تغیر

للمضرور فقط حق مراجعة  هوخلص البحث الى توجیة انتقاد لمسلك المشرع في مصر في تخویل
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نهائى  هالقاضى عند عدم تمكنة من تقدیر التعویض على وج هالتعویض خلال اجل معین یحدد

حسن او شفاء المضرور ونادى البحث دون تخویل هذا الحق للمسئول اذا ما تغیر الضرر بت–

  –بعدة توصیات نجملها فیا یلى: 
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 التوصیات:

  وجوب تدخل المشرع المدنى المصرى  أولا:

من   ٢٣٧والعودة لنص المادة  –من القانون المدنى الحالى  ١٧٠بتعدیل المادة 

للتسویة بین المضرور والمسئول عن الضرر فى تخویل كلاهما -المشروع التمهیدي لهذا القانون

الحق فى طلب اعادة النظر فى تقدیر التعویض  دون قصر هذا الحق على المضرور فقط مع 

النص صراحة على سلطة القاضى فى مراجعة تقدیر التعویض عند تغیر الاسعار سواء بالزیادة 

  او النقصان 

  عدم الأخذ بفكرة التعویض الذى یغطى النتائج الحالیة والمستقبلیة - ثانیا:

لما انة مهما كانت هناك تأكیدات احتمالیة بحدوث اضرار فى المستقبل فلا یقین فى 

من الیقین فى ذلك بل ولو  هیتوافر فیة الخبرة الفنیة التى تمكن لاسیما وان القاضى لا –حدوثها 

استعان بالخبرة الفنیة فلا یقین تام فى وقوع تلك الاضرار المستقبلیة التى عوض عنها لاحتمالیة 

ونرى من الأصوب ان یقف –ولو مؤكدة بحدوثها ففارق بین الاحتمال المؤكد والیقین الحاصل 

  ٠وقت الحكم القاضى عند حد تقدر التعویض عن الضرر الذى ثبت امامة للمضرور 

عند اتجاة القاضى الى صورة التعویض كمرتب دائم وربط تلك  الأخذ بفكرة الدخل المتغیر- ثالثا:

 الفكرة بالقوة الشرائیة للعملة المحلیة

  انة فى ظل النصوص الحالیة فى القانون المدنى المصرى- رابعا:

السبب الذى یعد ركنا  لما ان تخلف –یمكن للمسئول التمسك بدعوى الإثراء بلا سبب 

بین المعنى الادبى والمعنى  هبشأن همن اركان دعوى الاثراء بلا سبب وان كان اختلف الفق

حسم امر السبب بالانحیاز الى  هواذ ان-فإن المشرع المصرى–قتصادى والمعنى القانونى الا

خلص منة المعنى القانونى للسبب حیث جاء بالمذكرة الایضاحیة لمشروع التمهیدى ما یست

 هوضوح ان السبب هو المصدر القانونى الذى یكسب المثرى الإثراء فیجعل لة الحق فى استبقائ

معنى قانونى بحت فلا یمت للاعتبارات الادبیة كما یقول ریبیر ولایمت  هفالسبب اذن ل٠

للاعتبارات الاقتصادیة كما یقوى مورى وهذا المعنى القانونى یعنى ان یكون للمثرى حق قانونى 

الاثراء الذى حصل علیة والحق هذا لا یعدو مصدرة ان یكون احد المصدرین اللذان فى كسب 

ما كل الحقوق وهما(العقد والقانون) ولا یقدح من ذلك القول ان الحكم الصادر تتوالد منه

ان الحكم الصادر  - علة ذلك –بالتعویض حاز قوة الأمر المقضى فیعد مانعا فى دعوى الاثراء 

بالتعویض عن الضرر الجسدى هو حكم ات طبیعة شرطیة ویتعلق بمركز ممتد فى الزمان لیس 

  .عرضة للمراجعة عند تغیر الظروف التى صدر فیها هتجعلالشرطیة  هفورى وطبیعت
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